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  لجنة حقوق الطفل
  الدورة التاسعة والخمسون

  ٢٠١٢فبراير / شباط٣ -يناير / كانون الثاني١٦

 مـن   ٤٤النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة              
  الاتفاقية

  تايلند: الملاحظات الختامية    
في ) CRC/C/THA/3-4(نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لتايلنـد            -١

 ٢٤المعقـودتين يـومي     ) CRC/C/SR.1683 و CRC/C/SR.1682 (١٦٨٣ و ١٦٨٢جلستيها  
          / شـباط  ٣ المعقـودة في     ١٦٩٧، واعتمدت في جلـستها      ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٥و

  . الملاحظات الختامية التالية) CRC/C/SR.1697انظر  (٢٠١٢فبراير 

  مقدمة    
ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقريرين الدوريين الثالث والرابـع وكـذلك              -٢

 أفضل لحالة   بالردود الكتابية على قائمة المسائل وبالتعليقات وتشيد بصراحتها التي تتيح فهماً          
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والصريح والمثمر الذي . ل في الدولة الطرف الأطفا

  .أجرته مع الوفد الرفيع المستوى والمشترك بين القطاعات
وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع              -٣

لين للدولة الطرف بموجـب البروتوكـول        الأوّ الملاحظات الختامية المعتمدة بشأن التقريرين    
الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفـال في             

والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال     ) CRC/C/OPSC/THA/CO/1(المواد الإباحية   
  ).CRC/C/OPAC/THA/CO/1(في التراعات المسلحة 
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  تدابير المتابعة والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف  -أولاً  
ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بمـا في               -٤

  :ذلك اعتماد تدابير تشريعية من أجل تنفيذ الاتفاقية، من مثل ما يلي
  ؛٢٠١٠لعام ) ٣رقم (قانون تبني الأطفال   )أ(  
  ؛٢٠١٠ الأحداث والأسرة وإجراءاتها لعام قانون محكمة  )ب(  
  ؛٢٠٠٨قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام   )ج(  
  ؛٢٠٠٨قانون السجل المدني لعام   )د(  
  ؛٢٠٠٧قانون حماية ضحايا العنف المترلي لعام   )ه(  
  ؛٢٠٠٧قانون النهوض بنوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة لعام   )و(  
  .٢٠٠٧بنماء الشباب والأطفال لعام القانون الوطني للنهوض   )ز(  

 أو  ما يلي من صـكوك حقـوق الإنـسان        على  وتشير اللجنة بتقدير إلى التصديق        -٥
  :الانضمام إليها

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفـال في            )أ(  
  ؛٢٠٠٦فبراير / شباط٢٧النـزاعات المسلحة في 

ري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء         البروتوكول الاختيا   )ب(  
  ؛٢٠٠٦يناير / كانون الثاني١١الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في 

  ؛٢٠٠٨يوليه / تموز٢٩اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في   )ج(  
و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسـية أ            )د(  

  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢اللاإنسانية أو المهينة في 
وترحب اللجنة أيضاً وتشيد باعتماد سياسات وبرامج تعزز حقوق الطفل ورفاهه،             -٦

  :ومنها ما يلي
الخطة والسياسة العامة الوطنية لمنع الاتجار الـداخلي والعـابر للحـدود              )أ(  

  ؛٢٠١٦-٢٠١٢بالأطفال والنساء وقمعه ومكافحته 
  ؛٢٠٠٨رنامج العمل الوطني للأطفال والمراهقين عام ب  )ب(  
  .٢٠١٦-٢٠٠٧الخطة الوطنية لنماء الأطفال والشباب للفترة   )ج(  
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  المجالات الرئيسية التي تشكل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها  -ثانياً  

  )اقية من الاتف٤٤ من المادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤المادتان ( تدابير التنفيذ العامة  -ألف  

  التوصيات السابقة للجنة    
فيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ الملاحظات الختامية المتعلقة              -٧

 تشير بأسف إلى أن عدداً    فإنها  ،  )CRC/C/THA/CO/2(بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف      
  .من التوصيات الواردة فيه لم تتابع بصورة كافية

نة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجـة التوصـيات            تحث اللج   -٨
الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني التي لم تنفَّذ بعد أو لم تنفَّـذ                
بالقدر الكافي، بما في ذلك ما يتعلق منها بقضايا من قبيل جمع البيانات، وعدم التمييـز،                

ية الخصوصية، والعقوبة البدنية في البيت، والرعاية البديلـة، والأطفـال           والجنسية، وحما 
الموجودين في السجون مع أمهاتهم، وصحة المراهقين، والأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء،           

كما تحث اللجنة الدولـة     . وأطفال العمال المهاجرين، وعمالة الأطفال، وقضاء الأحداث      
  .ردة في هذه الملاحظات الختامية متابعة كافيةالطرف على متابعة التوصيات الوا

  التحفظات    
 من الاتفاقية في كانون     ٧ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف لتحفظها على المادة           -٩

تعرب عن أسفها لعدم سحب الدولة الطرف لتحفظها على         ا  بيد أنه . ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
  .٢٢المادة 
 من الاتفاقية واتخاذ    ٢٢ها على المادة    توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب تحفظ       -١٠

جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق جميع الأطفال طالبي اللجـوء واللاجـئين في البلـد               
  .ومساعدتهم

  التشريع    
ترحب اللجنة باعتماد عدة نصوص تشريعية ترد الإشارة إليها تحت باب حقـوق               -١١

 مواءمة القانون الوطني مـع مبـادئ         من هذا التقرير، وهو ما يسهم في       ٤الطفل في الفقرة    
وترحب أيضاً بإنشاء لجنة فرعية في إطار اللجنة الوطنية للأطفال والشباب           . وأحكام الاتفاقية 

لكن يساور اللجنة بالغ    . للدستور والاتفاقية حتى تمتثل   بهدف مواصلة تنقيح القوانين القائمة      
اورها قلق خاص لعدم تنقيح قانون      ويس. القلق من ضعف وعدم كفاية مستوى التنفيذ الحالي       

 منذ ذلك الحين ولنقص التنفيذ ولعدم وجود مبادئ توجيهية بشأن           ٢٠٠٣حماية الطفل لعام    
  .أدوار ومسؤوليات مختلف الوكالات من المركزية حتى المحلية
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حتى تمتثل  توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمواصلة تنقيح القوانين القائمة             -١٢
وتحث الدولة الطرف كذلك على اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة التنفيـد    . ور والاتفاقية للدست

 ٢٠٠٣التام والفعال لتشريعاتها الوطنية على جميع الصعد ومراجعة قانون حماية الطفل لعام             
  .وتوفير مبادئ توجيهية واضحة لتنفيذه من أجل حماية حقوق الطفل حماية أفضل

  التنسيق    
للجنة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري هي الوكالة الرئيـسية            تشير ا   -١٣

بيد أنها تعرب عن أسفها لإسـناد الـسياسات         . المسؤولة عن تنسيق ومتابعة تنفيذ الاتفاقية     
المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها العملي إلى وكالات مختلفة داخل الوزارة وإلى لجان متعـددة              

 مختلفة، مما يؤدي إلى تفتت على مستوى السياسة العامـة ومـآزق في            منشأة بموجب قوانين  
ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم وجود سياسة       . التنفيذ بدءاً من الصعيد المركزي حتى المحلي      

  .عامة شاملة لحقوق الطفل يُسترشد بها في وضع البرامج والمشاريع وفي نُظم رصدها وتقييمها
لطرف بضمان تنسيق أفضل فيما بين مختلف الوكـالات         توصي اللجنة الدولة ا     -١٤

واللجان العاملة على وضع وتنفيذ سياسات حقوق الطفل، بما فيها العاملة في إطار وزارة              
وتوصي اللجنة كذلك بأن تعين الدولة الطرف وحدة        . التنمية الاجتماعية والأمن البشري   

ل رصد التنفيذ وتقيـيم أنـشطة       قادرة على القيادة والإشراف العام بصورة فعالة من أج        
حقوق الطفل، على نطاق الوزارات القطاعية وكذا بدءاً من الحكومة المركزيـة حـتى               

وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بصياغة سياسة عامة شاملة . الحكومة المحلية 
  .الحقوق الطفل يُسترشد بها في وضع البرامج والمشاريع وفي وضع نظم رصدها وتقييمه

  خطة العمل الوطنية    
ة الوطنية لنماء الأطفـال والـشباب       ـارة اللجنة إلى اعتماد الخط    ـبالرغم من إش    -١٥

، فإنها تعرب   ٢٠٠٨ وبرنامج العمل الوطني للأطفال والمراهقين عام        ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة  
 عن أسفها لعدم وجود معلومات عن تقييم السياسة العامة والخطة الاسـتراتيجية الـوطنيتين       

ويساورها القلق أيضاً لكون    .  في منتصف المدة   ٢٠١٦-٢٠٠٧السابقتين لنماء الطفل للفترة     
  ملائمـاً   ولا توفر إطـاراً     عاماً ٢٥الخطة الجديدة تشمل الأطفال وكذا الشباب حتى سن         

  .  بصورة جيدة لإعمال حقوق الطفل على النحو المبين في الاتفاقيةومركزاً
طرف بتقديم نتائج استعراض وتقييم الـسياسة العامـة         توصي اللجنة الدولة ال     -١٦

، وضمان أن تـنص     ٢٠١٦-٢٠٠٧والخطة الاستراتيجية الوطنيتين لنماء الطفل للفترة       
. الخطة الجديدة بصورة ملائمة على إعمال جميع حقوق الطفـل الـواردة في الاتفاقيـة              

 الذين تقل أعمارهم     على الأطفال  وتوصي اللجنة أيضاً بأن تركز خطة العمل هذه تحديداً        
 سنة وأن تعمل بالتنسيق مع خطط العمل القطاعية والخطة الوطنية الحادية عشرة             ١٨عن  

  .للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
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  الرصد المستقل    
بينما تشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف الـتي تفيـد أن اللجنـة            -١٧

ها وأنها مفتوحة أمام الأطفال وعامة الجمهور، يـساورها         الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بعمل    
القلق من محدودية إمكانية وصول الأطفال إليها وفرصهم في تقديم شكاوى، وكذلك مـن              

كمـا يـساور    . غياب وحدة خاصة للأطفال بها عدد كاف من الخبراء والموظفين المدربين          
  .ةمكاتب إقليميأيّ اللجنة القلق لافتقار هذه اللجنة إلى 

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحسين ما تقوم به اللجنة من توعية في        -١٨
وتحـث الدولـة    . أوساط الجمهور، ولا سيما الأطفال، وبزيادة التعريف بأعمال اللجنة        

الطرف على إنشاء وحدة خاصة للأطفال يمكن الوصول إليها بسهولة وإمدادها بالموارد            
الية اللازمة لإقدارها على تلقي الشكاوى والتـصدي لانتـهاكات          البشرية والتقنية والم  

وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف      . حقوق الطفل بشكل أفضل، مع ما يلزم من السرية        
  .بإنشاء مكاتب إقليمية من أجل تعزيز عمل اللجنة في جميع أنحاء إقليمها

  تخصيص الموارد    
                الدولـة الطـرف بـشأن مخصـصات          بالمعلومات التي قدمتها   علماًتحيط اللجنة     -١٩

 لوزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري تحت أبواب شتى وكـذا           ٢٠١١-٢٠١٠ميزانية  
بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم وجود مزيد من التفاصيل بشأن مخصصات            . للتعليم الأساسي 

ويساور اللجنة . لطفلالميزانية لقطاعات ومجالات أخرى من أجل إعمال كامل طيف حقوق ا 
 في المائة من الميزانية الوطنية المخصـصة لـوزارة          ٠,٥القلق لعدم تغيير الحصة المتدنية البالغة       

التنمية الاجتماعية والأمن البشري منذ عدة سنوات من أجل تمكين الوزارة المـسؤولة عـن               
  .تنسيق شؤون حقوق الطفل من الاضطلاع بمهامها بفعالية

 الدولة الطرف بأن تراعي، في إعداد الميزانيات المقبلة، توصـياتها           توصي اللجنة   -٢٠
 بشأن الموارد المخصصة لحقـوق      ٢٠٠٧التي تمخض عنها يوم المناقشة العامة المنظم عام         

  : ما يلي مسؤولية الدول وتحديداً- الطفل
تخصيص قدر كاف إلى أقصى حد ممكن من موارد الميزانية من المـوارد               )أ(  
 من الاتفاقية لإعمال حقوق الطفل، وبخاصة زيادة الميزانية المخصصة ٤قاً للمادة المتاحة وف

  للقطاعات الاجتماعية؛
بناء القدرات على استعمال نهج حقوق الطفل في إعداد الميزانية الوطنية             )ب(  

الطفـل في   في مـصلحة    وإقامة نظام لتعقب المخصصات ورصد وتقييم مدى استخدامها         
لوكالات المعنية على الصعيد المحلي وفي جميع أبواب الميزانية، بحيث تبرز         جميع القطاعات وا  

      كما تحث اللجنة على استخدام نظام التعقب هذا لتقيـيم الآثـار            . ثمار في الطفل  تالاس
فيما يتعلق بالكيفية التي يمكن بها للاستثمارات في أي قطاع من القطاعات أو مستوى من               
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دم المصالح الفضلى للطفل، بحيث تكفل قياس فوارق أثـر هـذا            المستويات المحلية أن تخ   
  الاستثمار على الفتيات والفتيان؛

 إجراء تقييم شامل للاحتياجات من الميزانية للمجالات التي تعالج تدريجياً           )ج(  
أوجه التفاوت والتباين في مؤشرات من مثل نوع الجنس والإعاقة والتعلـيم والمـستوى              

  غرافي مما له صلة بحقوق الطفل وتحديد مخصصات واضحة لها؛ المعيشي والموقع الج
تحديد بنود استراتيجية عامة في الميزانية، ومخصصات قطاعية وحكوميـة            )د(  

محلية للأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان أو الاستضعاف التي قد تتطلب تـدابير              
 حمايـة بنـود الميزانيـة       اجتماعية مؤقتة، بما في ذلك الإجراءات الإيجابيـة، وضـمان         

مـن  والمخصصات هذه حتى في حالة الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها             
  .حالات الطوارئ

  الفساد    
الجهود التي تبذلها الدولة الطـرف لمكافحـة الفـساد،          تنوّه بإيجابية   إن اللجنة، إذ      -٢١

 في أوسـاط المـوظفين      يزال متفـشياً  ليساورها القلق بشأن التقارير التي تفيد أن الفساد لا          
الحكوميين على المستوى البلدي والمحلي وموظفي إنفاذ القوانين، بحيث يحولون موارد يمكـن             

  .السياسات والبرامج الحكومية في إعمال حقوق الطفلفعالية أن تعزز 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد علـى              -٢٢

لمستويات والقطاعات، بما في ذلك عن طريق وضع وتنفيذ سياسـة عامـة قويـة               جميع ا 
لمكافحة الفساد، وتنظيم حملات مناهضة للفساد، وتعزيز القدرات المؤسسية مـن أجـل         

  . كشف حالات الفساد والتحقيق فيها والمقاضاة عليها بصورة فعالة

  جمع البيانات    
طني للإعلام والمكتب الوطني للإحصاءات اللذين       بإنشاء المركز الو   تحيط اللجنة علماً    -٢٣

. يتعهدان ببيانات في بعض مجالات حقوق الطفل وقاعدة بيانات عن الأطفال ذوي الإعاقـة             
بيد أنها يساورها القلق من عدم وجود نظام فعال لجمع البيانات يشمل جميع مجالات الاتفاقية          

ات بشأن القوانين والـسياسات والخطـط       ومن شأنه أن يتيح تقييم وتحليل البيانات والمعلوم       
  .والبرامج الخاصة بالأطفال المستندة إلى الاتفاقية

تحث اللجنة الدولة الطرف على بناء القدرات ووضع نظام شامل لجمع البيانات              -٢٤
قادر على تحليل وتقييم البيانات المتعلقة بالتقدم المحرز في إعمال حقوق الطفـل وتـوفير               

حسب مصنّفة وينبغي أن تكون البيانات . ت وبرامج لتنفيذ الاتفاقيةأساس لتصميم سياسا 
  .السن والجنس والموقع الجغرافي والإثنية والخلفية الاجتماعية الاقتصادية لجميع الأطفال
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  النشر والتوعية    
        يساور اللجنة القلق بشأن عدم وجود برنامج منهجي ومـستمر للتثقيـف العـام،       -٢٥

ت بشأن حقوق الطفل من أجل التوعية المستمرة لعامـة الجمهـور، ومنـه              بما يشمل حملا  
  .الأطفال وأسرهم

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ برامج إعلامية وتواصلية             -٢٦
ملائمة، بما في ذلك حملات لإذكاء وعي الجمهور، بما فيه الأطفـال، بمبـادئ وأحكـام                 

للجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى نشر الاتفاقيـة في     وتشجع ا . الاتفاقية
والجمهور الأوسع والأطفال، بما في ذلك عن طريق مواد ملائمـة مفـصلة             الآباء  أوساط  

خصيصا للأطفال من مختلف الأوساط الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، وكذا في           
 تطبيق مبادئ وأحكام الاتفاقية في العمليات التشريعية        أوساط المشرعين والقضاة بغية ضمان    

وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على السعي إلى الحصول            . والقضائية
) اليونيـسيف (على المساعدات التقنية من جهات منها منظمة الأمم المتحـدة للطفولـة              

  . البرلماني الدوليومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والاتحاد

  التدريب    
للمسؤولين  بأن الدولة الطرف تنظم عدة تدريبات     إن اللجنة، وإن كانت تحيط علماً       -٢٧
إنفاذ القوانين والحكومات المحلية والجهاز القضائي على حقوق الإنسان وحقوق الطفـل            عن  

اجها في المناهج   هذه التدريبات ولعدم إدر   عدم منهجية   بوجه خاص، لا يزال يساورها القلق ل      
  .الدراسية الأساسية لبرامج التطوير المهني العادية

 توصي اللجنة بتدريب جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالحهم تدريباً            -٢٨
 على حقوق الطفل، ولا سيما القضاة والمحامون وأفراد الشرطة والجـيش        ومنهجياً ملائماً

عاية الاجتماعية والموظفون العاملون في جميع أشـكال        والعاملون في الصحة والتعليم والر    
  . وعلى مستوى المقاطعات ومحلياًالرعاية البديلة وطنياً

  حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية    
أن الأعمـال   تشير على   ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي           -٢٩

عاية الاجتماعية، بما في ذلك الرعايـة الـصحية         التجارية والصناعة تساهم بموارد ومرافق للر     
بيد أنها يساورها القلق لعدم تقييم أثر الأعمال التجارية والصناعات الثقيلة           . وتعليم الأطفال 

.  تاماًالمتنامية بسرعة والصناعة التحويلية وصناعة النسيج وزراعة التصدير على الأطفال تقييماً      
 الطرف لم تعتمد بعد، بالرغم من أن السياحة تشكل          ويساور اللجنة قلق خاص لكون الدولة     

 من اقتصاد البلد، تدابير شاملة لحماية الطفل من انتهاك حقوقه، على سبيل المثال               كبيراً قسماً
في السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المـواد              
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كما تعرب اللجنـة عـن      . الأنشطة والمرافق السياحة  الإباحية، وعمالة الأطفال الناشئة عن      
أسفها لعدم وجود إطار مؤسسي قانوني ينظم أنشطة الشركات العاملة في تايلند والشركات             
التايلندية العاملة في الخارج من أجل ضمان الاستجابة الفعالة لقـضايا الـصحة والتغذيـة،              

  .الأطفالتضرّ بعافية ئة التي يمكن أن والاستغلال الاقتصادي والجنسي، والتلوث وتدهور البي
 الذي اعتمد بموجبـه     ٢٠٠٨ لعام   ٨/٧في ضوء قراري مجلس حقوق الإنسان         -٣٠

        / حزيـران  ١٦ المـؤرخ    ١٧/٤و" الحماية والاحترام والانتصاف  "التقرير المتعلق بإطار    
هما يشير إلى  الذي يطلب إلى الفريق العامل الجديد متابعة هذه المسألة، وكلا       ٢٠١١يونيه  

أن إدراج حقوق الطفل عند استكشاف العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان،            
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي

لـزم  يُتوفير إطار تشريعي، بما في ذلك مـدونات لقواعـد الـسلوك،         )أ(  
 في البلـد وفي  الشركات المسجلة في تايلند باعتماد تدابير لمنع الآثار الـضارة لعملياتهـا      

  الخارج على حقوق الإنسان والتخفيف منها، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع السياحة؛ 
تشجيع إدراج مؤشرات وبارامترات حقوق الطفل في الإبلاغ وتقـديم            )ب(  

  تقييمات محددة لآثار الأعمال التجارية والصناعة على حقوق الطفل؛
قوق الطفل داخل إقليمها وعندما     اتخاذ تدابير لضمان احترام شركاتها لح       )ج(  

تشارك في مشاريع في الخارج وتوفير سبل الانتصاف الملائمـة، بمـا في ذلـك المطالبـة           
  انتهاكات؛ حدوث بتعويضات في حالات 

ضمان إجراء تقييم لحالة حقوق الإنسان، بما فيهـا حقـوق الطفـل،               )د(  
   .ت التجارة الحرة وإبرامهاواعتماد تدابير لمنع الانتهاكات قبل التفاوض على اتفاقا

  ) من الاتفاقية١المادة (تعريف الطفل   -باء  
 سـنة   ١٧الدنيا القانونية للزواج هـي      إن اللجنة، وإن كانت ترحب بكون السن          -٣١

 سنة عندما   ١٣هذا الحد الأدنى إلى     لاحتمال تخفيض   للفتيان كما للفتيات، لتُعرب عن قلقها       
جن نتيجة لذلك من مرتكبي الاعتداء الـذين يتفـادون          زَوّجنسياً وقد يُ  لبنات  يعتدى على ا  

  .المتابعة الجنائية على الجريمة بهذه الطريقة
 سنة ١٨توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى   ٣٢

. والالتزام به في جميع الظروف، ولا سيما في حالات الاعتداء الجنسي علـى الأطفـال              
ولة الطرف بمقاضاة مرتكبي الاعتداء الجنسي على الأطفال ومعاقبتهم دون أية   وتوصي الد 
  .استثناءات
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  ) من الاتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢المواد (المبادئ العامة   -جيم  

  عدم التمييز    
 على أوجـه التفـاوت في        بالتدابير الجاري اتخاذها للقضاء نسبياً     تحيط اللجنة علماً    -٣٣

م، وكذا التدابير الخاصة المتخذة بشأن الأطفال في الجزأين الشمالي         الوصول إلى الصحة والتعلي   
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم كفايـة الجهـود           . الشرقي والجنوبي المحرومين من البلد    

الرامية إلى استئصال شأفة التمييز المباشر وغير المباشر ضد الأطفال، ولا سيما فيمـا يتعلـق                
لإعاقة، والأطفال من المجتمعات المحلية للـشعوب الأصـلية أو          بالطفلات، والأطفال ذوي ا   

الأقليات الدينية أو الإثنية، وأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء، وأطفال العمـال المهـاجرين،             
ولا يزال يساور اللجنة قلق بالغ . وأطفال الشوارع، وأطفال المناطق الريفية، والأطفال الفقراء   

ولا سيما في الشمال الشرقي والجنوب، فيما يتـصل بحـصول           بشأن التفاوت بين المناطق،     
  .الأطفال على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية

) ٢٦-٢٥، الفقرتان   CRC/C/THA/CO/2(تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة        -٣٤
  :تدابير أكثر فعالية من أجل ما يليعلى اتخاذ وتحث الدولة الطرف 

الأطفال داخل ولايتها القضائية بجميع الحقوق المكرسة       ضمان تمتع جميع      )أ(  
      د من قـوانين تـضمن      ـفي الاتفاقية دون تمييز، وذلك عن طريق التنفيذ الفعال لما يوج          

  هذا المبدأ؛
إعطاء أولوية للخدمات الاجتماعية وتخصيص موارد كافية لها وتـسريع            )ب(  

ليم وغيرهما من الخدمات لفائدة أكثر      تكافؤ الفرص في الحصول على الصحة والتع      قيق  تح
  ؛٣٣ على النحو المشار إليه في الفقرة فئات الأطفال استضعافاً

  تنظيم حملات تثقيف عامة شاملة لمنع التمييز ومكافحته في جميع أشكاله؛  )ج(  
بالشكل الملائم لإتاحة الرصد الفعال للتمييز بحكـم        صنفة  جمع بيانات م    )د(  

  .جراء تصحيحيالواقع وتوفير أساس لإ

  مصالح الطفل الفضلى    
 بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تفيـد أن          بالرغم من إحاطة اللجنة علماً      -٣٥

يـساورها  فإنهـا   شتى القوانين التي تمس حقوق الطفل تتضمن مبدأ المصالح الفضلى للطفل،            
ية والإداريـة وفي القـرارات      القلق لعدم تطبيق هذا المبدأ بالقدر الكافي في الدعاوى القضائ         
  .المتعلقة بالإيداع في مؤسسات الرعاية وإدارة الرعاية البديلة

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لـضمان إدراج مبـدأ               -٣٦
 من الاتفاقية، بصورة كاملة في جميـع        ٣ من المادة    ١مصالح الطفل الفضلى، وفقاً للفقرة      



CRC/C/THA/CO/3-4 

GE.12-40768 10 

والخـدمات  ونية، وكذلك في القرارات والسياسات والبرامج والمـشاريع         الأحكام القان 
كمـا ينبغـي أن     . القضائية والإدارية التي تؤثر على الأطفال، بما في ذلك الرعاية البديلة          

  . يستند التعليل القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ

  نماءالحق في الحياة والبقاء وال    
ترحب اللجنة بالإنجازات الهامة للدولة الطرف في الحد من وفيات الأطفال والرضع              -٣٧
بيد أنها يساورها القلـق  . ٢٠١٠ عام   ١٤ إلى   ١٩٩٠ من كل ألف مولود حي عام        ٣٤من  

بشأن الحوادث والإصابات، بما فيها حوادث الغرق والسير، التي ذكر أنها مـن الأسـباب               
  . فالالرئيسية لوفيات الأط

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من الإصـابات              -٣٨
والحوادث، وبخاصة عن طريق تعزيز السياسات المتعلقة برعاية الأطفال، والتوعية بتدابير           

  .أمان الأطفال، في أوساط الأسر ومقدمي الرعاية والمدارس وعامة الجمهور

  احترام آراء الطفل    
 بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي ذكـرت         بالرغم من إحاطة اللجنة علماً      -٣٩

وجود مجالس للأطفال والشباب على المستويات الوطني والمقاطعاتي والمحلي، يساورها القلـق      
لعدم إتاحة فرصة لجميع الأطفال للإعراب عن آرائهم بحرية وللمشاركة في القرارات الـتي              

 لبيت والمجتمع المحلي، وفي الإجراءات الإدارية والقضائية، وهو ما يعود جزئياً          تؤثر عليهم في ا   
ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون مجالس الأطفال والـشباب تعوزهـا           . إلى المواقف التقليدية  

  .نشطةالأالموارد والموظفون لتنظيم 
بشأن حق ) ٢٠٠٩(١٢ من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ١٢في ضوء المادة   -٤٠

الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل ضـمان              
 سنة في القرارات التي تؤثر      ١٨المشاركة الفاعلة لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن         
كما توصي الدولة الطـرف     . عليهم في الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي وإشراكهم فيها       

راض منتظم لمدى مراعاة آراء الأطفال وأثرها على صنع السياسات وقرارات بإجراء استع 
وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تـدابير          . المحاكم وتنفيذ البرامج  

  .لزيادة دعم مجالس الأطفال والشباب

  )من الاتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧المواد ( الحقوق والحريات المدنية  -دال  

  والاحتفاظ بالهوية/الاسم والجنسية    
 الذي نص على سـبل انتـصاف لمـن          ٢٠٠٨ترحب اللجنة بقانون الجنسية لعام        -٤١

، بمن في ذلك أطفالهم، وعلى تجنيس فئات محـددة مـن            ١٩٧٢أسقطت عنهم الجنسية عام     
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رين وكذا أطفال المهـاج   ون  ن تحت الكفالة والأطفال المتبنّ    والأشخاص منها الأطفال الموجود   
 بمجهودات الدولة   علماًوإذ تحيط اللجنة    . ١٩٩٢ن في تايلند قبل عام      وغير القانونيين المولود  

الطرف الرامية إلى التوصل إلى اتفاقات ثنائية مع البلدان المجاورة، لا يزال يساورها القلق مع               
ل ذلك لكون عدد كبير من الأطفال، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية والأقليات وأطفـا             

  .العمال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ليست لهم جنسية أو يمكن أن يفقدوها
تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مراجعة تشريعاتها وسن أخرى من أجل              -٤٢

ضمان إمكانية الحصول على الجنسية التايلندية لجميع الأطفال المعرضين لخطـر انعـدام             
وتوصـي اللجنـة    . ٤١ئات المحرومة المشار إليها في الفقرة       الجنسية، بمن فيهم أطفال الف    

 المتعلقة بوضع الأشـخاص     ١٩٥٤الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية عام          
 المتعلقة بخفض   ١٩٦١ الملحق بها، واتفاقية عام      ١٩٦٧عديمي الجنسية وبروتوكول عام     

   .حالات انعدام الجنسية

  تسجيل المواليد    
 الذي ينص على التسجيل المتـأخر       ٢٠٠٨للجنة بقانون السجل المدني لعام      ترحب ا   -٤٣

وكذا العديد من التنظيمات، بما فيها المتعلقة ببطاقات تسجيل الجماعات الإثنية لسكان الهضاب             
بيد أن اللجنة يساورها القلق لبقاء عدد هام من الأطفال دون تسجيل،            . والرضع المتخلى عنهم  

ولا يزال يساورها القلق أيضاً     . لفقراء وأطفال الشعوب الأصلية والمهاجرين    ولا سيما الأطفال ا   
  .لفرض الدولة الطرف عقوبة، وإن كانت منخفضة، على التأخير في التسجيل

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لكفالة تسجيل جميع الأطفال المولودين             -٤٤
 بسبب الوضع الاقتصادي لوالديهم وإثنيتهم      في إقليمها، ولا سيما الأطفال غير المسجلين      

          كما توصي الدولة الطرف بتنفيذ بـرامج توعيـة عامـة،           . ووضعهم من حيث الهجرة   
 في إقليمها لكنـهم لا يزالـون غـير          بما يشمل حملات لتسجيل المواليد المولودين فعلاً      

 واتخاذ تدابير بديلـة     مسجلين، وكذلك إسقاط العقوبات المالية على التأخير في التسجيل        
  .لضمان تسجيل المواليد في الوقت المناسب

  حماية الخصوصية    
 بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتوعية بحقوق الطفـل في           علماًبينما تحيط اللجنة      -٤٥

وسائط الإعلام، يساورها القلق لعدم احترام وسائط الإعلام لحقوق الأطفال في الخـصوصية   
 في تغطياتها ولإمكانية إثبات هوية الأطفال في كثير من الأحيـان عـن طريـق                 تاماً احتراماً

المعلومات ذات الصلة التي تقدمها هذه الوسائط من مثل الأسماء العائلية والعناوين والـصور،         
ولا سيما في الحالات الحساسة المتعلقة بالاعتداء على الأطفال واستغلالهم وفي إطار قـضاء              

  .الأحداث
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 اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لكفالة احتـرام حـق الأطفـال في              توصي  -٤٦
وتوصي الدولـة   . الخصوصية في جميع الأوقات، ولا سيما في وسائط الإعلام الجماهيري         

الطرف بسن تشريعات لحماية هوية الطفل من أن تذكر في جميع أشكال وسائط الإعلام              
توعيـة  صي أيضاً الدولة الطرف بمواصلة      وتو. وإنشاء آليات رصد فعالة لضمان الامتثال     

مهنيي وسائط الإعلام الجماهيري بحقوق الطفل وتشجيع إشراك الأطفال في القـرارات            
  .وفي إنتاج برامج الأطفال

  العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية     
وعلاوة على  . يساور اللجنة القلق لكون العقوبة البدنية داخل البيت لا تزال قانونية            -٤٧

 من القانون المدني والتجاري بأنه يحق لمن لهم السلطة الوالدية على            ١٥٦٧ذلك، تنص المادة    
  . بهدف التأديب" معقولة"الأطفال فرض عقوبة 

، CRC/C/THA/CO/2(تكرر اللجنة تأكيد مخاوفها وملاحظاتها الختامية الـسابقة           -٤٨
              عـاة تعليقيهـا العـامين      وتـشجع الدولـة الطـرف علـى مرا        ) ٤١ و ٤٠الفقرتان  

) ٢٠٠٦(٨بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ورقم       ) ٢٠١١(١٣رقم  
بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة الجسدية وغيرها من ضروب العقوبة القاسـية أو               

  . المهينة عند اعتماد تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال
  :لجنة الدولة الطرف بما يليوتوصي ال  
 للعقوبة البدنية للأطفال في البيت وأماكن الرعاية        الحظر الصريح قانوناً    )أ(  

  لأغراض التأديب؛ذلك البديلة، بما في 
الأخذ ببرامج مستمرة للتثقيف العام والتوعية والتعبئـة الاجتماعيـة،            )ب(  

ر المؤذية للعقوبة البدنية بغية تغـيير       تشرك الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية، بشأن الآثا      
  المواقف وتشجيع الأشكال البديلة والإيجابية وغير العنيفة لتنشئة الأطفال وتأديبهم؛

إعطاء أولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفـال وضـمان      )ج(  
  ؛)A/61/299(التنفيذ الفعلي لتوصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال 

توفير معلومات بشأن تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسـة المـشار         )د(  
إليها أعلاه في التقرير الدوري المقبل، ولا سيما التوصيات التي سلط عليها الضوء الممثل              

  :الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، ولا سيما ما يلي
نع جميع أشكال العنف    أن توضع في كل دولة استراتيجية وطنية شاملة لم         '١'

ضد الأطفال وإساءة معاملتهم والتصدي لها، مع إيلاء اهتمـام خـاص          
  لنوع الجنس؛ 
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الأخذ بحظر قانوني وطني صريح لجميع أشكال العنف المرتكـب ضـد             '٢'
  الأطفال في جميع الأماكن؛ 

توحيد النظام الوطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها وبرنامج الأبحـاث         '٣'
  .ف ضد الأطفال وإساءة معاملتهمالمتعلق بالعن

، ١١-٩، و )٢-١الفقرتان   (١٨، و ٥المواد  (البيئة الأسرية والرعاية البديلة       -هاء  
  ) من الاتفاقية٣٩، و)٤الفقرة  (٢٧، و٢٥، و٢١-١٩و

  البيئة الأسرية    
تشير اللجنة بقلق إلى أن الهجرة الداخلية المتنامية أضعفت الروابط الأسرية وتركت              -٤٩
يد من أطفال المناطق الريفية تحت رعاية أجدادهم بوصفهم المعيلين الرئيـسيين لهـؤلاء              العد

  .الأطفال دون دعم أو خدمات كافية
         تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى إصـلاح قـانوني               -٥٠

وتوصي اللجنة  . الما يتعلق بمسؤوليات الوالدين ووضع تدابير لمنع تفكك الأسرة وتعزيزه         
الدولة الطرف باستعراض ما يوجد من مرافق دعم الوالدين والمعيلين واتخـاذ التـدابير              

كما توصـي اللجنـة     .  من الاتفاقية  ٢٧ و ١٨المناسبة لتعزيز هذه المرافق وفقاً للمادتين       
الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقيـة            

 المتعلقة بالولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال           ٣٤م  رق
   .المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال

  الأطفال المحرومون من بيئة أسرية    
تشير اللجنة بتقدير إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطـرف والـتي تفيـد بأنهـا             -٥١

 أسرة كفيلة في السنة وهي بصدد صياغة استراتيجية وطنية          ٣ ٠٠٠م  خصصت ميزانية لدع  
بيد أنها يساورها القلق بشأن ما ذُكر من اعتماد مفـرط           . للرعاية المؤقتة المعتمدة على الأسر    

)  مؤسـسة  ٢٩ طفـل في     ٧ ٠٠٠(على الرعاية المؤسسية للأطفال المحرومين من بيئة أسرية         
ويساورها القلق كذلك من عـدم وجـود        . ليهاونقص رصد هذه المؤسسات والإشراف ع     

لوائح تنظم المؤسسات ونظام الكفيل، بما في ذلك رعاية ذوي القربى، ومن عـدم وجـود                
  .تخطيط دائم لفائدة الأطفال ما إن يدخلوا أماكن الرعاية البديلة

  :تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة للدولة الطرف بما يلي  -٥٢
ملة لتقييم حالة الأطفال المودعين في مؤسسات، بمـا في          إجراء دراسة شا    )أ(  

  ذلك ظروف عيشهم ومخططات الرعاية والخدمات المقدمة؛ 
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وضع معايير واضحة بالمؤسسات القائمة ونظام الكفالة، بما فيها قواعـد             )ب(  
 مـن الاتفاقيـة،   ٩لإشراك الأطفال وذويهم في عمليات صنع القرار وفقاً لأحكام المادة       

 مـن   ٢٥ إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال، وفقاً لأحكام المـادة            وكفالة
وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إتمام الاستراتيجية الوطنية           . الاتفاقية

  للرعاية المؤقتة القائمة على الأسرة التي تضمن المصالح الفضلى للطفل وبدء تنفيذها؛
ضمان مراقبة جيدة جميع مؤسسات وبرامج الرعاية البديلة، بما في ذلك             )ج(  

بواسطة آليات مستقلة لرصد الشكاوى والمنظمات غير الحكومية، وذلك من أجل حماية            
  حقوق الأطفال؛ وتيسير سبل وصول الأطفال إلى هذه الآليات؛ 

لمؤسـسات إلى   اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الأطفال المـودعين في ا           )د(  
  أخير؛تدبير أسرهم كلما أمكن ذلك، وعدم اللجوء إلى إيداع الأطفال في المؤسسات إلا ك

اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الأسرة وحفظها من أجل الحيلولة دون إيداع         )ه(  
  .الأطفال في المؤسسات على نطاق واسع

لمتعلقة بالاستخدام الملائـم    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي المبادئ التوجيهية ا        
 كـانون   ١٨ المـؤرخ    ٦٤/١٤٢قـرار الجمعيـة العامـة       (للرعاية البديلة للأطفـال     

  ).، المرفق٢٠٠٩ديسمبر /الأول

  تبني الأطفال    
 وتعد من الإيجابيـات أن  ٢٠١٠ترحب اللجنة باعتماد قانون تبني الأطفال لعام        -٥٣

التبني على الصعيد الدولي وأنها قد وضعت       الدولة الطرف تعطي أولوية للتبني المحلي على        
طفال الذين يعيـشون  الأأعداد كثرة وبالنظر إلى . لوائح بشأن التبني على الصعيد الدولي    

أحوال الاستضعاف في الدولة الطرف، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الفقراء            
 الاتجار بالأشخاص،   وأطفال الشوارع والأطفال عديمو الجنسية، وكذلك ارتفاع حالات       
  .توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان نظام للرصد الفعال لعملية التبني

  الاعتداء على الأطفال وإهمالهم    
ترحب اللجنة بالدراسة الواسعة النطاق عن حالة العنف ضد الأطفال التي أطلقتـها               -٥٤

عدد كبير من الأطفال    بيد أنها لا تزال يساورها القلق من إهمال         . ٢٠١١الدولة الطرف عام    
  .بسبب هجرة والديهم إلى المناطق الحضرية أو وفاتهم لسبب ذي صلة بالإيدز

الظـروف لتوحيـد    لتهيئة  توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة          -٥٥
العائلات التي تفرقت بسبب الهجرة الداخلية، بما في ذلك إمكانيات اصطحاب الوالدين            

وتوصي الدولة الطرف أيضاً بإيلاء اهتمـام خـاص         .  المناطق الحضرية  أطفالهم معهم إلى  
  .للأيتام وضمان إمدادهم بعائلات كفيلة في الوقت المناسب
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، )٣الفقـرة    (١٨، و ٦المواد  (الإعاقة والخدمات الصحية الأساسية والرعاية        -واو  
  )من الاتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧، و٢٦، و٢٤، و٢٣و

  اقةالأطفال ذوو الإع    
ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين نوعية حياة الأشـخاص ذوي               -٥٦

             الإعاقة من خلال اعتماد الخطة الوطنية لتعزيـز نوعيـة الحيـاة للأشـخاص ذوي الإعاقـة                 
وترحـب أيـضاً    . ٢٠٠٨ وقانون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة لعام        ٢٠١١-٢٠٠٧للفترة  

بيد أن اللجنة يساورها بالغ     .  يشمل الأطفال ذوي الإعاقة    التي تقدم تعليماً  دارس  تنامي عدد الم  ب
لأطفال ذوي الإعاقة الموجودين خارج المدارس والذين لا تعتبرهم السياسات          كثرة ا القلق بشأن   

كما يساور اللجنة القلـق     . المتعلقة بالشباب فئة ذات احتياجات خاصة من الفئات المستهدفة        
  .سبة الأطفال ذوي الإعاقة الذين يتلقون التعليم بعد المستوى ما قبل المدرسيلمحدودية ن

توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض حالة الأطفال ذوي الإعاقة من حيـث              -٥٧
إمكانية حصولهم على خدمات التعليم وإعطاء أولوية لتطوير تعليم يشمل الجميع علـى             

ما توصي الدولة الطـرف بمعالجـة قـضية         ك. إيداع الأطفال في المؤسسات المتخصصة    
الأطفال ذوي الإعاقة على النحو الملائم في السياسات المتعلقة بالشباب، مع مراعاة تعليق             

  .بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة) ٢٠٠٦(٩اللجنة العام رقم 

  الرعاية الصحية والخدمات الصحية     
ظام التغطيـة بالرعايـة الـصحية       ترحب اللجنة بإنجازات الدولة الطرف في إقامة ن         -٥٨

نـديين، ومنـهم    لاالشاملة الذي يضمن العلاج الطبي المجاني من معظم الأمراض لجميع التاي          
بيد أنها لا يزال يساورها بالغ القلق بـشأن  . الأطفال، وكذا في تحسين تغذية الأطفال عموماً     

جتماعي لأسرهم ومدى   أوجه التفاوت الشديد في التغذية فيما بين الأطفال حسب الوضع الا          
كما يساور اللجنة القلق لكـون نقـص   . تعلم أمهاتهم وخلفيتهم اللسانية وموقعهم الجغرافي  

  . بالرغم من بعض أوجه التحسناليود لا يزال متفشياً
تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع التدابير الرامية إلى تحسين تغذيـة جميـع           -٥٩

قتصادي لأسرهم ومدى تعلم أمهاتهم وما إذا كانوا        الأطفال بصرف النظر عن الوضع الا     
نية تايلندية أو غير تايلندية وعما إذا كان مـوقعهم الجغـرافي في المنـاطق        امن خلفية لس  

وفي هذا الصدد، تشجع الدولة الطرف على إجراء تحليـل          .  النائية و الريفية أ  والحضرية أ 
وإضافة إلى ذلـك،  . رومة ودرجتهلأسباب نقص تغذية الأطفال في الفئات الاجتماعية المح    

توصي الدولة الطرف بتحسين الوضع التغذوي للأطفال عن طريق جملة أمور منها الحـد              
من نقص اليود من خلال أمور منها الأخذ بتشريعات وسياسات ترمي إلى تحقيق تعمـيم               

   .الميودنوضمان الامتثال وتعميم استهلاك الملح يودنة الملح، 
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  ةالرضاعة الطبيعي    
 في  ٥ (جداًياً   أشهر متدن  ٦يساور اللجنة القلق لكون معدل الرضاعة الطبيعية لفترة           -٦٠
.  في المائـة ٥٠ إلى ية أيـضاً وتـصل   متدن، كما أن نسبة بدء الرضاعة الطبيعية مبكراً      )المائة

ويساورها القلق كذلك لعدم وجود لائحة قانونية لتنظيم التسويق والترويج المحموم لبـدائل             
  . الأم، وإن كانت هناك تدابير طوعيةلبن 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وتوسيع جهودها الرامية إلى تـشجيع بـدء            -٦١

، والاقتصار على الرضاعة الطبيعية خلال الـستة أشـهر الأولى           الرضاعة الطبيعية مبكراً  
 ومواصلتها، وذلك عن طريق توعية وتثقيف الجمهور، ولا سـيما الأمهـات، بأهميـة             

وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد      . الرضاعة الطبيعية ومخاطر الرضاعة الاصطناعية    
تسويق بدائل لبن الأم، وضمان     قواعد  لائحة قانونية لأنشطة تسويق بدائل لبن الأم وفقاً ل        

وإضافة إلى ذلك، تحث الدولة الطرف على اتخـاذ تـدابير         . الامتثال والرصد الفعالين لها   
مؤسسات الولادة إلى مستشفيات صديقة للطفل تدعم الرضاعة الطبيعيـة،       لتحويل جميع   

وضمان تدريب مهنيي الرعاية الصحية الذين لهم صلة بأعمال رعايـة الأمومـة علـى               
  .الرضاعة الطبيعية

  صحة المراهقين    
الإيـدز والعـدوى   ترحب اللجنة بانخفاض عدد الأشخاص الذين يموتون بـسبب           -٦٢

وإن كانت التغطية لا تشمل     ام الأدوية المضادة للفيروسات القهعّرية،      بفيروسه بفضل استخد  
يعيـشون  بصورة كافية غير التايلانديين من مثل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين            

ويساور اللجنة قلق خاص من ارتفاع عدد النساء اللواتي لا علم           . أوضاع استضعاف خاصة  
 ولاستمرار وصم حاملي    الإيدز والعدوى بفيروسه   من انتقال    لهن بالأساليب الأساسية للوقاية   

وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة     . ، بمن فيهم الأيتام، والتمييز ضدهم     الفيروس أو المصابين به   
قلق حقيقي من أن حمل المراهقات يمثل مشكلة متنامية تؤدي أيضاً إلى زيادة عدد حـالات                

  .الإجهاض غير القانوني
  :ة الدولة الطرف بما يليتوصي اللجن  -٦٣

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتثقيف الأطفال والمراهقين وأسرهم في مختلف            )أ(  
   وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً؛الإيدز والعدوى بفيروسهالمجتمعات المحلية بشأن 

شمل الأطفـال   يالخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية ل    نطاق  توسيع    )ب(  
   ومكافحة جميع أشكال الوصم والتمييز بكل قوة؛ثر تهميشاًوالأسر الأك

تكثيف جهودها الرامية إلى التوعية بالعواقب السلبية للحمل والإجهاض           )ج(  
  المبكرين؛
تعزيز برامج الصحة الإنجابية للمراهقين، بما في ذلك التـدريب علـى              )د(  

  المهارات الحياتية؛ 
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رية الاستشارات، ودعم الفتيـات     ضمان شمولية الخدمات الصحية، وس      )ه(  
  . الحوامل، وتسريع اعتماد مشروع قانون الصحة الإنجابية

  المواد المسببة للإدمانتعاطي المخدرات و    
 الذي يحظر بيـع     ٢٠٠٨ترحب اللجنة بقانون الحد من المشروبات الكحولية لعام           -٦٤

 عـدد  لأن بقلـق بـالغ   بيد أنها تشير.  سنة٢٠المشروبات الكحولية لمن تقل أعمارهم عن    
  . ، بالرغم من التدابير المتخذةالأطفال الذين يتعاطون الكحول والمخدرات لا يزال كبيراً

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك تنظـيم                -٦٥
 ـ إلى المراهقين بـشأن الآثـار الـسلبية للتبـغ وال           حملات توعية موجهة تحديداً    ول كح

وينبغي أن يشمل هذا تثقيف الأقران والتدريب على مهارات الحياة المتعلقة           . والمخدرات
كما توصي بأن تواصل الدولة الطرف توفير برامج العلاج وإعـادة           . بالتدخلات الوقائية 

  .التأهيل لفائدة الأطفال والمراهقين المدمنين على المخدرات والكحول

  مستوى المعيشة    
 في المائة من الأسر في المناطق الحضرية        ١٠القلق بشأن ما ذكر من أن       يساور اللجنة     -٦٦

تعيش في أحياء فقيرة وبشأن تزايد التفاوت في الدخل وبشأن كون نسبة كبيرة من الأسـر                
تواجه مشاكل في الوصول إلى خدمات أساسية من مثل التغذية والملبس والإسكان والميـاه              

 بشأن استمرار مشكلة أوجـه      ا الذي أبدته سابقاً   كما تكرر تأكيد قلقه   . والصرف الصحي 
التفاوت الكبيرة في مستويات الدخل بين المناطق، ولا سيما فيما بين مناطق الشمال والشمال      

  . الشرقي والجنوب
تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تواصل الدولة الطرف تخـصيص مـوارد          -٦٧

كما . ا في مناطق الشمال والشمال الشرقي والجنوب   لتدابير الحد الفعلي من الفقر، ولا سيم      
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي

تعزيز جهودها الرامية إلى تنمية القدرة على وضع ورصد اسـتراتيجيات             )أ(  
 إمكانية  ، على وجه الخصوص   ،الحد من الفقر على الصعيدين المحلي والمجتمعي، بحيث تضمن        

 أساسية من مثل التغذية الكافية والملبس والإسـكان         الحصول بصورة عادلة على خدمات    
  والمياه والصرف الصحي، وكذا الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم؛

اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وإجراءات إيجابية لرفـع المـستوى المعيـشي              )ب(  
للسكان المحرومين، بما في ذلك تقديم أموال مخصصة ومساعدة ملموسة لـدعم الأطفـال              

  الأسر التي تعاني الفقر بصورة غير متناسبة؛و
دراسة جدوى الأخذ بنظام شامل لمخصصات الطفولة من أجل تـصحيح             )ج(  

 والنظر في الفائدة    أوجه التفاوت وإعطاء كل طفل فرصة متساوية في انطلاقة جيدة في الحياة           
  .من ذلك
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  ) من الاتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨المواد (التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية   -زاي  

  التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان    
 للهدف المتعلق بالتعليم من الأهداف      تشيد اللجنة بالدولة الطرف على تحقيقها سلفاً        -٦٨

،  عاماً ١٥الإنمائية للألفية، حيث اعتمدت برنامج التعليم الإجباري المجاني للجميع حتى سن            
  :بيد أنها تعرب عن أسفها لما يلي. عزيز نماء الطفولة المبكرةوباشرت سياسات وتدابير لت

 الملتحقون بالتعليم غير    ٥و ٣أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين          )أ(  
 المدرسي، ولا سيما الذين لا يتحدثون التايلندية أو المنحدرون من أسر فقيرة، لا يزال متدنياً              

        عات لا تزال مستمرة حيث يلتحـق، علـى سـبيل          وأن أوجه التفاوت الشديدة بين المقاط     
 في المائة في    ٥٤ب  في المائة من الصغار بالتعليم ما قبل المدرسي في الشمال مقارنة             ٧٨،  المثال

  ؛الجنوب
              م الابتـدائي مـن الفئـة       ـف طفل في سن التعلي    ـ أل ٦٠٠أن أزيد من      )ب(  
  ؛ ٢٠١٠عام  بالمدارس من غير الملتحقين كانوا ١١-٦العمرية 

ستمرار تدني معدل الاحتفاظ بالأطفال وانتقالهم في جميع المستويات، مـع       ا  )ج(  
ارتفاع حقيقي لعدد الأطفال المفتقرين إلى التعليم الثانوي الذي لا تتعدى نـسبة التـسجيل               

   في المائة؛ ٧٢,٢الصافية به 
وية في المقاطعات الحدودية     أكبر من الفتيان يغادرون المدارس الثان      أن عدداً   )د(  
  الجنوبية؛
أن استخدام لغات الإثنيات والأقليات في المدارس منذ السنوات الأولى غير             )ه(  

  كاف البتة؛
المدرسـين  قلة عدد    لا تزال رديئة بسبب أمور منها        أن نوعية التعليم إجمالاً     )و(  

  طرة؛والمواد والمرافق التعليمية، ولا سيما في المناطق النائية والخ
أن النتائج التعليمية متدنية كما بينت ذلك اختبارات برنامج التقييم الدولي             )ز(  

             في المائة مـن الأطفـال التايلانـديين البالغـة           ٤٣ التي لم يجتزها إلا      ٢٠٠٩للطلاب لعام   
 ـ        ٥٣ سنة في القراءة والعلوم وإلا       ١٥أعمارهم   ين  في المائة في الرياضيات، مع تفاوت هام ب

  .المناطق الحضرية والريفية
بـشأن أهـداف التعلـيم      ) ٢٠٠١(١وفي ضوء تعليقي اللجنة العامين رقـم          -٦٩
بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، تحث اللجنة الدولـة    ) ٢٠٠٥(٧و

  :الطرف على ما يلي
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 مولدهاعتماد سياسات وتدابير أخرى فعالة لكي تضمن لكل طفل، منذ             )أ(  
 سن الالتحاق بالمدرسة، إمكانية للنماء الشامل في مرحلة الطفولة المبكرة وذلـك             وحتى

بتقديم دعم فعال للخدمات الأساسية للصحة والتغذية والتعليم والحماية لـضمان نمائـه             
  الكامل؛
 للنماء في مرحلـة الطفولـة       وضع معايير للجودة ومعايير مقبولة دولياً       )ب(  

المحلية التي تقع عليها مسؤولية النمـاء في مرحلـة الطفولـة            المبكرة لتطبقها الحكومات    
  المبكرة؛

ن من أسر فقيرة  وتشجيع الأطفال الذين لا يتحدثون التايلاندية والمنحدر        )ج(  
على الالتحاق ببرامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة وإيجاد محفزات لذلك، ولا سـيما              

  ة؛أطفال المناطق الشمالية الشرقية والجنوبي
اتخاذ تدابير عاجلة لتوفير فرص التعليم للعدد الكبير من الأطفال البالغين             )د(  

  ؛الموجودين خارج المدارس حالياً)  سنة١١-٦(سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي 
إجراء دراسة شاملة عن أسباب التسرب المدرسي وحجمه وعن تـدني             )ه(  

ي ووضع خطة عمل بإطار زمني واضح لحل        مستوى الاحتفاظ بالتلاميذ في النظام التعليم     
  المشاكل، مع إيلاء اهتمام خاص للأبعاد الجنسانية وأوجه التفاوت والتدابير الوقائية؛

تشجيع الأطفال، ولا سيما الفتيان في المقاطعات الحدودية الجنوبية، على            )و(  
  مواصلة تعليمهم في المدارس الثانوية؛

 لضمان تعليم ثنائي اللغة ٢٠١٠يم اللغة لعام تنفيذ السياسة الوطنية لتعل  )ز(  
 ٣٠ منذ السنوات المبكرة، ولا سيما للأطفال غير الناطقين بالتايلاندية، وفقاً للمادة             فعلاً

  من الاتفاقية؛
الحصائل عتماد تدابير واضحة وملموسة لتحسين نوعية التعليم وتحسين         ا  )ح(  

 بما في ذلك عن طريق توفير مـواد ومرافـق           ، كبيراً التعليمية في جميع المستويات تحسيناً    
التدريس والتعلم، وتعزيز تدريب المدرسين والإشراف عليهم، وزيادة توظيف المدرسـين           
المؤهلين، وبخاصة من النساء ومن جماعات الأقليات والشعوب الأصلية، وتعزيـز بنـاء             

  القدرات في وزارة التعليم، وتحسين نظم رصد تعلم الأطفال؛
 في التصديق على اتفاقية منظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم            النظر  )ط(  

  .والثقافة لمكافحة التمييز في مجال التعليم
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 ـ( تدابير الحماية الخاصة    -حاء   ، )د(-)ب(٣٧ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢واد  الم
  ) من الاتفاقية٣٦-٣٢و

  الأطفال طالبو اللجوء واللاجئون    
لومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن توفير بعـض          بالمع علماًإن اللجنة، إذ تحيط       -٧٠

خدمات الرعاية الاجتماعية، ليساورها القلق بشأن الظروف غير الملائمة في مخيمات اللاجئين            
، وبشأن اعتبار اللاجئين وطالبي اللجـوء       ")الأشخاص المشردين خارجياً  "ما يسمى   (المؤقتين  

أو / غير قانونيين وتعرضـهم للاعتقـال و       الموجودين خارج المخيمات وفي المناطق الحضرية     
وعلاوة علـى   . أو البقاء فيه بصورة مخالفة للقانون     /أو الترحيل لدخول البلد و    /الاحتجاز و 

ذلك، يساور اللجنة القلق من عدم تسجيل الدولة الطرف بعدُ لطالبي اللجوء الذين وصـلوا               
  .، على نحو ما ذكر وفد الدولة الطرف٢٠٠٩ منذ عام حديثاً
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين الأوضاع في              -٧١

ها كما توصي. مخيمات اللاجئين المؤقتين عن طريق توفير احتياجاتهم الأساسية بصورة كافية 
.  من أجل معرفة ما قـد يحتاجونـه        بتجديد تسجيلها لطالبي اللجوء الذين وصلوا حديثاً      

 اللجنة الدولة الطرف بمعاملة طالبي اللجوء واللاجئين وفقـاً          وعلاوة على ذلك، توصي   
. لوضعهم وعدم تعريضهم للاحتجاز أو الترحيل إلى بلد قد تتعرض فيه أرواحهم للخطر            

وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية من مفوضـية              
اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على     كما توصي   . الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين    

 الملحق بها وبإنشاء    ١٩٦٧ المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام       ١٩٥١اتفاقية عام   
  .إطار مؤسسي لحماية اللاجئين

  الأطفال الذين يعيشون الهجرة    
 والـتي   ٢٠٠٨ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون حماية العمالة لعام             -٧٢

اجرين من العمل بشكل قانوني ومن الحصول على الرعاية الاجتماعية، بما في ذلـك              تمكن المه 
بيد أنها يساورها القلق لكون العديد من العمال المهاجرين الذين          . الحصول على الصحة والتعليم   

يعيشون في أوضاع غير قانونية وكذا أطفالهم يواجهون الاعتقال والترحيـل دون أي تقيـيم               
 ما يعيش أطفال العمال المهـاجرين       وإضافة إلى ذلك، كثيراً   . انت عودتهم آمنة  لمخاطر ما إذا ك   

  .في أوضاع سيئة ويكون العديد منهم عرضة للعمل لساعات طويلة في ظروف خطرة
توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة لتقييم مخاطر ما إذا كانـت إعـادة                -٧٣

وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنـة الدولـة        . ةالمهاجرين وأطفالهم إلى بلدانهم الأصلية آمن     
ذ التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لحماية الأطفال في مختلف أوضـاع           االطرف باتخ 

  .الهجرة من الاستغلال وظروف العمل الخطرة
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  الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال     
 والذي ينص علـى     ٢٠١١عتمد عام    بقانون حماية خدم المنازل الم     علماًتحيط اللجنة     -٧٤

 سنة  ١٥حماية شروط العمل والحد الأدنى للأجور وبيئة عمل آمنة للأطفال البالغة أعمارهم             
فما فوق، وكذلك بالسياسة العامة والخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال             

     نين الدولة الطـرف    بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق لكون قوا        . ٢٠١٤-٢٠٠٩للفترة  
وخدمـة  لتسوّل  في الزراعة، والقطاع السياحي، وفي ا     نظاميين  لا توفر الحماية للعمال غير ال     

 سنة، ولا سيما حيث     ١٥المنازل، حيث هناك وجود كبير للأطفال الذين تقل أعمارهم عن           
  .الأطفال الأجانب وأطفال الشوارع

، من  نظامية الأطفال في القطاع غير ال     توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة عمال       -٧٥
وخدمة المنازل، وتقـديم معلومـات عنـها في         لتسوّل  مثل الزراعة والقطاع السياحي وا    

تقريرها الدوري المقبل واتخاذ تدابير لتعزيز نظام تفتيش العمل من أجل رصد الأطفـال              
 ـ     . الذين يعملون في هذه القطاعات وكشفهم      شريعاتها وتحث الدولة الطرف على تعديل ت

مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المستضعفة      نظامية  لحظر عمل الأطفال في القطاعات غير ال      
وتوصي الدولة الطرف بالنظر    . من الأطفال من مثل الأطفال الأجانب وأطفال الشوارع       

المتعلقة بالعمل اللائق   ) ٢٠١١(١٨٩في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         
  .ليةللعمالة المتر

  الاستغلال والاعتداء الجنسيان    
        ) ٢٠ و١٩رقـم   (قـانون العقوبـات     لين اللذين أُدخلا على     ترحب اللجنة بالتعدي    -٧٦
لكـن  .  إلى عمـر الـضحية  جريمة الاغتصاب استناداً واللذين يحدّدان عقوبات     ٢٠٠٧عام  

، داخل   وإناثاً فال، ذكوراً يساورها بالغ القلق لتفشي الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأط        
ويساورها القلق كذلك بشأن عدم وجود حماية للأطفـال الـضحايا مـن             . الدولة الطرف 

مرتكبي الاعتداء، ولا سيما داخل الأسرة، وهو قلق يزيد منـه طـول مـدة التحقيقـات                 
ن زيادة  ويساور اللجنة القلق أيضاً م    . والدعاوى في القضايا الجنائية المتعلقة بالاعتداء الجنسي      

الاتجار بالأطفال الأجانب الذين يجلبون من البلدان المجاورة إلى تايلند لأغـراض الاسـتغلال     
الجنسي، وهو ما يساهم في كبر حجم قطاع السياحة بغرض ممارسة الجنس مع الأطفـال في        

بغرض  ما يُتجر بالأطفال التايلانديين ويساقون إلى بلدان أجنبية         البلد، وفي الوقت نفسه كثيراً    
وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن الأطفال الذين يُتجـر            . الاستغلال الجنسي 

  .بهم داخل البلد، ولا سيما أطفال الأسر الفقيرة والمهاجرين غير القانونيين والأقليات الإثنية
        ، تحث الدولـة الطـرف علـى    )٢٠١١(١٣وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم        -٧٧

  :ما يلي
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مواصلة جهودها الرامية إلى توعية الجمهور وتعزيز آليـات الكـشف             )أ(  
والوقاية المبكرين وضمان حماية تامة لجميع الأطفـال ضـحايا الاسـتغلال والاعتـداء              

  الجنسيين، داخل الأسرة وخارجها على السواء؛
اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص مدة التحقيقات والـدعاوى في القـضايا             )ب(  

ئية المتعلقة بالاعتداء الجنسي على أطفال وضمان الحماية المناسبة للأطفال الـضحايا            الجنا
  من الجناة؛
إجراء بحث شامل بشأن الأسباب الجذرية للاستغلال والاعتداء الجنسيين          )ج(  

 في جميع السياقات، سواء تعلق بتايلانديين أو أجانب داخل الدولة            وإناثاً للأطفال ذكوراً 
 طبيعتهما وحجمهما، وتقديم بيانات عن عدد الشكاوى والتحقيقـات          الطرف، وبشأن 

  والمحاكمات التي أجريت في هذا الصدد؛
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تنفذ، وهي تفعل ذلـك، توصـياتها              )د(  

بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في           
وكذلك توصيات المقررة الخاصـة المعنيـة       ) CRC/C/OPSC/THA/CO/1(المواد الإباحية   

بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفـال، بعـد زيارتهـا للدولـة الطـرف في                
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الوثائق الختامية المعتمدة         . ٢٠١١أغسطس  /آب

 ١٩٩٦ للأطفال التي عقدت أعـوام       خلال المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي     
  .كهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو على التواليو في ست٢٠٠٨ و٢٠٠١و

  خطوط المساعدة الهاتفية    
تشير اللجنة إلى أن شعبة الخدمات الاجتماعية والمجلس الوطني للطفل يـديران              -٧٨

 توحيد هـذين    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في     . خطين هاتفيين لمساعدة الأطفال   
وينبغي أن يغطـي    . الخطين الهاتفين في خط هاتفي وطني واحد من أجل مزيد من الكفاءة           

 على مدار الساعة وأن يكون سـهل التـذكر          الخط الهاتفي البلد برمته وأن يكون متاحاً      
 أرقام وأن تكون له موارد مالية وتقنية كافية وكذا موظفون مدربون للرد ٤-٣ من مؤلفاً

وتوصي اللجنة الدولـة    . فال وتحليل المكالمات من أجل اتخاذ إجراءات ملائمة       على الأط 
الطرف كذلك بالسعي إلى الحصول على مساعدة تقنية في هذا الصدد من جهات منـها               

  .اليونيسيف والمنظمة الدولية لمساعدة الأطفال

  إدارة قضاء الأحداث    
 المنـشئ  ٢٠١٠لإجرائي لعـام  ترحب اللجنة بمحكمة الأحداث والأسرة وقانونها ا    -٧٩

     بيد أن اللجنـة    . لمحاكم الأحداث والأسرة في جميع أنحاء البلد وإتاحة المجال للعدالة التصالحية          
 ٧ مـن    ت قد رفع  تلا يزال يساورها القلق لكون السن الأدنى للمسؤولية الجنائية، وإن كان          

 يساورها القلق بشأن احتمال عدم      كما. زال دون المعايير المقبولة دولياً    ت سنوات، لا    ١٠إلى  
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كفاية تدريب القضاة وموظفي القضاء على حقوق الطفل وبشأن إمكانية احتجاز الأطفـال             
  .مع البالغين، في بعض الحالات

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى ضمان التنفيذ             -٨٠
 من الاتفاقية وغيرها مـن      ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ التام لمعايير قضاء الأحداث، ولا سيما المواد      

المعايير الدولية ذات الصلة، من مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون             
ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحـداث        ) قواعد بيجين (قضاء الأحداث   

داث المجـردين مـن     وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأح     ) مبادئ الرياض التوجيهية  (
بشأن حقـوق   ) ٢٠٠٧(١٠، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )قواعد هافانا (حريتهم  

  :كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي. الأطفال في قضاء الأحداث
 ـ          )أ(            دوليـاً علـى     ةرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى سن مقبول

   سنة؛ ١٢وال عن قل في أي حال من الأحتألا 
ضمان عدم اللجوء إلى الاحتفاظ بالأطفال المحرومين من الحريـة رهـن             )ب(  

الاحتجاز إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وأن يتم احتجازهم بـصورة تمتثـل               
  للقانون؛
ضمان احتجاز الأطفال في مكان منفصل عن البالغين على النحو الذي              )ج(  

ل في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وأن تكون لهم بيئة آمنـة            أوصى به الفريق العام   
  مراعية للأطفال، وأن يبقوا على اتصال منتظم بأسرهم؛

تعزيز التدابير البديلة للاحتجاز، مثل تغيير منحى الاهتمامات، والإفراج           )د(  
  ك؛المشروط، وتقديم المشورة، والخدمة المجتمعية أو تعليق الأحكام، حيثما أمكن ذل

تعزيز تدريب القضاة وموظفي القضاء على مبادئ وأحكـام الاتفاقيـة             )ه(  
  والبروتوكولين الاختياريين؛

  وضع برامج لإعادة الإدماج الاجتماعي لفائدة الأطفال الجانحين؛   )و(  
الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحـدة             )ز(  

عني بقضاء الأحداث وأعضاؤه الذين يضمون من بينهم مكتـب   المشترك بين الوكالات الم   
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحـدة الـسامية            
لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، والتماس المشورة والمساعدة التقنـيين في مجـال    

  .قضاء الأحداث من أعضاء الفريق

  الجرائم والشهود فيهاالأطفال ضحايا     
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، عن طريق وضع ما يكفي من الأحكـام              -٨١

والأنظمة القانونية، توفير الحماية التي تقتضيها الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجـرائم            
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أو الشهود عليها، ومنهم مثلاً الأطفال ضحايا الاعتداء والعنف المـترلي والاسـتغلال             /و
الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار، والأطفال الشهود على هذه الجرائم، بما فيها           
تلك المرتكبة من فاعلين ينتمون إلى الدولة أو من غير الدولة، وبأن تراعي تماماً مبـادئ                
الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود            

، ٢٠٠٥يوليه / تموز١٧ المؤرخ ٢٠٠٥/٢٠قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  (عليها  
  .)المرفق

  الأطفال المنتمون إلى مجموعات الأقليات أو الشعوب الأصلية    
يساور اللجنة القلق لكون أطفال المجتمعات المحلية للـشعوب الأصـلية والقبليـة               -٨٢

. سبب عاداتهم المعيـشية ولغتـهم المختلفـة        ما يتعرضون للوصم والتمييز ب     والأقليات كثيراً 
ويساور اللجنة القلق كذلك من تفشي الفقر في أوساط الشعوب الأصلية والأقليات وعـدم              

  .وجود بيانات ديمغرافية عن القبائل الجبلية في البلد
  :توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ما يلي  -٨٣

د بثقافة الأقليات والشعوب الأصلية وتعزيز التسامح       توعية سكان تايلن    )أ(  
  مع عاداتهم المعيشية وأسلوب حياتهم؛

توفير قدر أكبر من الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحليـة للأقليـات             )ب(  
  والشعوب الأصلية وكفالة إمكانية وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛

  لجبلية بصورة منهجية؛جمع بيانات مفصلة عن القبائل ا  )ج(  
بشأن أطفـال الـشعوب     ) ٢٠٠٩(١١مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )د(  

  .الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية

  أطفال المقاطعات الحدودية الجنوبية لتايلند    
تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف بصدد صياغة مشروع خطة عمل بشأن حمايـة                -٨٤

في المقاطعات الحدودية الجنوبية وترحب بالتدابير المتخذة لـدعم         الأطفال والشباب ونمائهم    
بيد أنها لا تزال، في سياق  . التعليم، بما في ذلك عن طريق تقديم منح للتعليمين الثانوي والعالي          

  :العنف المسلح المتواصل، قلقة بشأن ما يلي
وغيرها سقوط الأطفال ضحايا لأعمال القصف وعمليات القتل غير القانوني            )أ(  

  ؛لاندية لقوات الأمن التايمن الهجمات العنيفة للمجموعات المسلحة من خارج الدولة، وأحياناً
توقف الوصول إلى التعليم بسبب استهداف المدارس الحكومية والمدرسـين            )ب(  

من المجموعات المسلحة من خارج الدولة وبسبب وجود الوحدات العسكرية وشبه العسكرية            
  دارس؛الحكومية قرب الم
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 أو بصورة غير مباشرة، بمن فيهم الأطفـال         تضرر عدد من الأطفال نفسياً      )ج(  
هما؛ والأطفال الذين أصيبوا نتيجة أعمال العنف؛ والأطفال        يالذين فقدوا أحد والديهم أو كل     

 على أحداث مباشَرةً أو الذين أبلغوا عنها من جهـات منـها وسـائط               الذين كانوا شهوداً  
  . ل والأسر التي تضررت حياتهم بسبب هذه الحوادثالإعلام؛ والأطفا

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٨٥
اتخاذ تدابير فورية لضمان ألا تكون للوضع في المقاطعـات الحدوديـة              )أ(  

وتوصي اللجنـة الدولـة     . الجنوبية تأثيرات سلبية مباشرة أو غير مباشرة على الأطفال        
، توصياتها المقدمة في إطار البروتوكـول الاختيـاري         الطرف بأن تنفذ، وهي تفعل ذلك     

  دون إبطاء؛) CRC/C/OPAC/THA/CO/1(المتعلق بإشراك الأطفال في التراعات المسلحة 
ضمان عدم تعطيل الوحدات العسكرية وشـبه العـسكرية الحكوميـة          )ب(  

  للمدارس وحمايتها من هجمات المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة؛
يم الدعم النفسي والخدمات، على سبيل الأولوية، للأطفال المتضررين تقد  )ج(  

  من العنف المسلح؛ 
تسريع اعتماد خطة العمل لحمايـة الأطفـال والـشباب ونمـائهم في               )د(  

  .المقاطعات الحدودية الجنوبية

  التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان  -طاء  
يق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة      تحث اللجنة الدولة الطرف على التصد       -٨٦

بالتصديق على ما لم تنضم إليه      يها  كما توص . حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات     
بعد من صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، وهي البروتوكول الاختيـاري            

قافية، والبروتوكـولان  الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث      
الاختياريان الأول والثاني الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية،            
والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة   

شخاص ذوي  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأ         
الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية           

  .الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وغيرها

  التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية  -ياء  
م جنوب شـرق    توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جهات منها رابطة أم           -٨٧

  . واللجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل) آسيان(آسيا 
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  المتابعة والنشر  -كاف  
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               -٨٨

ن البرلمـا والتوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا            
  .والوزارات المعنية والسلطات المحلية لكي تنظر فيها وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها

وتوصي اللجنة كذلك بأن يُتاح على نطاق واسع بلغات البلد التقرير الجـامع               -٨٩
للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الكتابية الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف              

علـى  (، بما في ذلك عن طريق الإنترنـت         )لملاحظات الختامية ا(والتوصيات ذات الصلة    
لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وفئات الشباب والأطفال،        ) سبيل المثال لا الحصر   

  .وذلك بغية إثارة النقاش وبث الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  -لام  
ديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس      تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تق       -٩٠

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف     . ٢٠١٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥والسادس بحلول   
 ١إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بكل معاهدة الـتي اعتمـدت في               

ذكر الدولة الطـرف  وت) (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1 ٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول
 ٦٠بضرورة أن تمتثل تقاريرها المقبلة للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عـدد صـفحاتها              

وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة             . صفحة
وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد صفحاته الحد المذكور، سيُطلب من الدولة            . المذكورة

وتـذكّر  . اجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه        الطرف مر 
 ضمان  ىاللجنة الدولة الطرف بأنها إن لم تستطع مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسنّ            

  .ترجمته لعرضه على هيئة المعاهدة كي تنظر فيه

        


